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  من وزیر الشؤون المحلیة والبیئة

  لىإ        

  السادة الولاة ورؤساء البلدیات  
  

  

 الإطار المرجعي لإستلزام المعالیم الواجبة بالأسواق والمسالخ البلدیة.ول حـ:  وعالـموضـ

  .-1-:  المصاحیب

  

في إطار تفعیل أحكام مجلة الجماعات المحلیة في الجانب المتعلق بإستلزام المعالیم وبـعـد، 

  منھا ، 84و  83الواجبة بالأسواق والمسالخ البلدیة وخاصة الفصلین 

   فقة ھذا :حیل علیكم ربأن أأتشرف 

  واق والمسالخ.الوثیقة المرجعیة حول إستلزام المعالیم الواجبة بالاس -1

  المعالیم الواجبة بالأسواق الظرفیة والیومیةكراس الشروط المرجعي للزمة  -2

  ر والغلال وأسواق الدواب.والأسبوعیة وأسواق الجملة للخض 

  سبوعیةالظرفیة والیومیة والأرجعي للزمة المعالیم الواجبة بالأسواق العقد الم -3

  وأسواق الجملة للخضر والغلال وأسواق الدواب. 

  كراس الشروط المرجعي للزمة المعالیم الواجبة بالمسالخ. -4

  العقد المرجعي للزمة المعالیم الواجبة بالمسالخ. -5

  كراس الشروط المرجعي للزمة المعالیم الواجبة بأسواق الجملة لمنتوجات الصیّد -6

  لبحري.ا 

  العقد المرجعي للزمة المعالیم الواجبة بأسواق الجملة لمنتوجات الصیدّ البحري -7

  كشف في المعالیم الواجبة بالأسواق والمسالخ. -8

   



  

وتھدف ھذه الوثائق المرجعیة إلى تأطیر وتوحید أھم الجوانب الإجرائیة المتعلقة بإسناد 

ر یة والأسبوعیة وأسواق الجملة للخضلیومالأسواق الظرفیة وابلزمة المعالیم الواجبة 

والغلال وأسواق الجملة لمنتوجات الصید البحري وأسواق الدواب والمسالخ الراجعة للبلدیات 

ومتابعة تنفیذھا وضمان إحترام المستلزم للضوابط العامة المتعلقة بحسن تسییر المرفق العام 

جھویة في صورة توفرھا على لوإحكام التصرف فیھ والتي تنطبق أیضا على المجالس ا

حكام والمبادئ والضوابط المنصوص ترجع لھا بالنظر ، مع مراعاة الأ و مسالخأسواق أ

  علیھا بمجلة الجماعات المحلیة والتشریع النافذ .

تعریف بالإمضاء غیر خاضعة لل الشروط المتعلقة باللزمات أصبحت علما وأن كراسات 

  . 2018دیسمبر  25المؤرخ في  2018لسنة  1067مي عدد طبقا للأمر الحكو

ضوع من أھمیة قصوى ، المرجو التفضل بالإذن قصد وونظرا لما یكتسیھ ھذا الم

تعمیمیھ على البلدیات الراجعة لكم بالنظر ودعوتھا لإعتماد الوثائق المرجعیة الملحقة بھذا 

صنافھا الخاضعة المنشور عند إستلزام المعالیم الواجبة بالمسالخ والأسواق بمختلف أ

  لتصرفھا. 

          

  

 
 


